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قانون النفط
لاقـلــيــم كـــــــردســتـــــــان - الـعـــــــراق

الفصل الثامن 
الإجازات

المبحث الأول  -تقسيم الأراضي
الى رقع 

المادة العشرون/
لأغــراض هــذا القــانــون، يقـسـم الإقلـيـم، او
بعض اجـزائه الى رقع مـن الأراضي، وتحدد
كـل رقعـــة بـنــظـــام الاحـــداثـيـــات الـتـــربـيعـي
UTM) Universal Transv( العـــالمـي
 verse Mercatorونـظــام الاحــداثـيــات

الكروي )الجغرافي(.
المبحث الثاني
اجازة التنقيب

المادة الحادية والعشرون/
الفقرة الأولـى: للوزير منـح اجازة التنقيب،
لمنـطقــة محــددة، الــى شخـص او مـجمــوعــة

أشخاص.
الفقرة الثانية:

أ- يـحق لحـــــامل اجـــــازة الــتــنقــيــب القــيـــــام
بـالمسـوحـات الجيـولـوجيـة، الجيـوفيـزيـائيـة،
الجـيوكـيميـاوية والمـسوحـات الجيـوتكـتيكـية

ضمن منطقة الاجازة.
ب- يـتــطلـب مـن الـــشخــص المخــــول حــــامل
الاجازة تقـديم تقاريـر عن التقـدم الحاصل
في التـنقيب ونتـائجه مع الاحتفـاظ بسـرية

تلك المعلومات.
ت- لا تمـنح اجـــازة الـتـنقـيـب حــــاملهـــا حق
الحفـر او ايـة امـتيـازات اضــافيــة لكـي تكـون

عقداً نفطياً.
الفقرة الثالثة:

أ- يجـــوز لحـــامل أجـــازة الـتـنقـيـب ان يـنهـي
اجــازته علــى ان يقــدم اشعــاراً مـكتــوبــاً الــى
الـوزيـر بعـد انجـاز الـشـخص المخـول جـميع

التزاماته ضمن اطار الاجازة.
ب- للـوزير الغـاء الاجازة بعـد توجـيه اشعار
مـكتـوب الـى حــاملهـا إذا لـم يلتـزم بـشـروط

اجازة التنقيب.
المادة الثانية والعشرون/

لا يجــوز منح اجـازة لمـنطقـة خـاضعـة لعقـد
نفــطـي اجـــازة الـتــنقـيـب أذا كـــانـت الاجـــازة

تتعارض مع حقوق الشخص المخول.
المبحث الثالث

الاستكشاف والتطوير
المادة الثالثة والعشرون/

الفقرة الاولى: للوزيـر ان يبرم عقداً نفطياً
للاسـتشكـاف والتـطويـر لمنطقـة محـددة مع
شخـص او مـجمــوعــة اشخــاص شــريـطــة ان
يـبـــرم هـــؤلاء الاشخـــاص اتفـــاقـيـــة تـــشغـيل
مــشتــركــة ومـصــدقـــة من قـبل الــوزيــر وفقــاً
للمادة الثلاثين من هذا القانون. ويجوز أن
يضم الـشخص او هؤلاء الاشخـاص شركات
خـــــــاصـــــــة في الإقـلــيــم واخـــــــرى في الـعـــــــراق

بالاضافة الى شركات نفطية اجنبية.
الفقرة الثـانية: العقـد النفطـي يستنـد الى
عقــد مـشــاركــة الانتــاج او الــى عقــود اخــرى
يعـتـبــرهــا الــوزيــر بـــانهــا تــوفــر مــزيــداً مـن
العــائــدات لـشعـب الإقلـيم وبـفتــرة منــاسبــة
حــسـبـمــــا ورد في الفــصـل العـــاشـــر مـن هـــذا

القانون.
الفقـرة الثالثـة: لكي يكون الـشخص مؤهلاً

لابرام العقود النفطية يجب ان يتمتع بـ:
أ- المقـدرة الماليـة، والمعرفـة والقابليـة للقيام
بـــالعـملـيــات الـنفـطـيــة في مـنــطقـــة العقــد،
مـكتــسبــاً الخبــرة الجيــدة من خـلال تنـفيـذ

العمليات النفطية المماثلة.
ب- الالـتـــزام بمـبـــادئ المـــواطـنـــة المــتكــــافلـــة
الجـيـــدة، والالـتـــزام بـــالمـبــــادئ العــشـــرة مـن
المـيثــاق العــالمـي للأمم المـتحــدة الـصــادرة في

20000/ 7 /26
الفقرة الرابعة:

أ- مـع عــــــــدم الاخـلال بــــــــالمــــــــادة الــــــــرابـعــــــــة
والعـشــريـن من هــذا القــانـــون يمنـح العقــد
الــنفــطــي حقـــــاً خـــــاصــــــاً للــمقـــــاول بـــــادارة

العمليات النفطية في من منطقة العقد.
ب- العقـد النفطي قـد يشمل الـنفط الخام

والغاز الطبيعي وخامات نفطية اخرى.
الفقرة الخامسة: على المقاول/

أ- ان يـــوجه اشعـــاراً مكـتــوبـــاً للــوزيـــر خلال
ثـمـــــان وأربعـين ســــاعــــة في حــــال اكـتـــشــــاف

النفط في منطقة العقد.
ب- تقـــديم المـعلـــومـــات الخـــاصـــة بـــالـنفــط
المـــسـتـكـــشـف للــــوزيــــر وبـــــأسلــــوب مـتــبع في

الصناعة النفطية.
الفقرة السادسة: العقد يلزم المقاول بانجاز
العــملـيــــات الــنفــطـيـــــة وفق بــــرنـــــامج عــمل
وخطـط وميـزانيـة مصـدقــة من قبل الـوزيـر

او حسبما وردت في العقد.
المبحث الرابع 
إجازة التخويل

المادة الرابعة والعشرون/
الفقرة الأولى:

للـــوزيـــر مـنح اجـــازة الـتخـــويل لـــشخـص او
مجموعـة من الاشخاص، الخاصـة بمنطقة

معينة بغية:
أ- إنـشـاء ونـصب وتـشغـيل المنـشـآت والمكــائن

والمعدات.
ب- تنفيذ اعمال اخرى.

الفقرة الثانية:
أ- يجـوز لحـامل الاجـازة إنهـاء اجـازته علـى
ان يقــدم اشعــاراً مـكتــوبــاً الــى الــوزيــر يـبين

فيه بانه انجز جميع التزاماته.
ب- اذا لـم يلتـزم حـامل الاجـازة بـشـروطهـا،
للـوزيـر الغـاء الإجـازة بعـدمـا يــوجه اشعـاراً

مكتوباً اليه.
ت- يـــوجه الـــوزيـــر اشعـــاراً مكـتـــوبـــاً خـــاصـــاً
بـــالـتـــزام او إنهـــاء الإجـــازة الـــى أي شخـص
مخـــول والـــذي بــــامكـــانه انجـــاز العـملـيـــات
النفطـية ضمن المسـاحة الممنـوحة له حسب

الإجازة.
الفقــرة الثــالثـة: يــوجه الـوزيــر اشعـاراً الـى
حــــاملـي الاجــــازات او الاشخـــاص المخـــولـين

النـفطيـة دفع الضـرائب المـفروضـة من قبل
حكومة الاقليم بما فيها:-

أ- ضريبة الاراضي السطحية
ب- ضريبة الدخل.

ت- ضريبة دخل الشركات.
ث- الرسوم الكمركية او اية ضرائب مماثلة

اخرى.
ج- ضـريبـة اربـاح مفـاجئـة او ضـريبـة اربـاح

اضافية
ح- اية ضـريبة اخرى تجبى او تدفع كرسوم

بموجب العقد النفطي.
الفقـــرة الثـــانيــة: تــدون في العقــد الـنفــطي
مـســؤوليـة المقـاول لـدفـع الضــرائب ويـطبق
ذلـك رغـم أي الـتــــزام قــــد يقـع علــــى عــــائق
حكومـة الاقليم لـدفع تلك الضـرائب نيـابة
عــن المقـــــاول واصـــــدار شهـــــادات ضـــــريــبــيـــــة

للمقاول لهذا الغرض.
الفقـــرة الثـــالثــة: يجــوز اعفــاء المقـــاول من
الـــضـــــرائــب في الـعقـــــد الـــنفـــطــي وضــمـــــان

الاستقرار المالي والضريبي.
fiscal stabilization and tax(

indemnification)
الفقــرة الــرابعــة: الـضــرائـب المفــروضـــة من
قبل حكومة الاقليم هي الضرائب الوحيدة

التي تطبق على العمليات النفطية.
المبحث الثالث

الشروط الاخرى
المادة الحادية والاربعون/

الـفقــــرة الاولــــى: تحـتـــسـب كـمـيــــة الــنفــط
الخـاصـة بـالــريع بتـطبـيق النــسبــة المئـويـة

المثبتة في العقد.
الفقرة الثانية: للوزير استيفاء الريع عيناً
او نقـــداً، كلـيــاً او جــزئـيـــاً، ويجـب دفعه امــا

شهرياً او فصلياً ووفق شروط العقد.
الـفقــــرة الـثــــالـثــــة: يـتـم اسـتــيفــــاء المـبــــالغ
المـتــــرتـبــــة عـن الـــــريع وفـق اسعــــار الـــســــوق
العـــالمـي للـنفـط في حـــالـــة عـــدم بــيعه الـــى

طرف ثالث محايد.
المادة الثانية والاربعون/

الفقـرة الاولى: يتـولى الوزيـر تنظيم وادارة
العمليات النفـطية مع الحكومـة الاتحادية
بصـورة مـشتـركـة لحـين ان المبـرمـة مـن قبل
الحكـومـة الاتحـاديـة المـتعلقـة بــالنـشـاطـات
الـنفـطـيــة في المـنـــاطق المـتـنـــازع علـيهــا قـبل
اجـــراء الاسـتفـتـــاء بمـــوجـب المـــادة 140 مـن

الدستور الاتحادي.
الفقـــرة الثـــالثــة: في حــالــة اقــرار مــواطـني
المناطق المـتنازع عليها بان تلك المناطق هي
جـزء من الاقليـم يجوز للـوزير ان يقـرر بان
ايـة اتفـاقيـة مذكـورة في الفقـرة الثـانيـة من
هذه المـادة تعتبـر باطلـة اذا لم تكن مقـرونة

بموافقة مسبقة للوزير.
المادة الثالثة والاربعون/

علــى المقــاول بـيع وتحــويل ايــة كـميـــات من
النفط الخام الـتي يعتبرها الوزير ضرورية
لتلبيـة الاستـهلاك المحلي للاقليـم، ويحدد
سعــــر بــيع الــنفــط الخــــام بمــــوجـب الـعقــــد
الـنـــافـــذ او مـــا يعـــادل سعـــر الــســـوق اذا لـم

يتضمن العقد ذلك.
المادة الرابعة والاربعون/

الفقـرة الاولى: علـى الوزيـر تخمـين الارباح
الـنــــاتجــــة المحـتــملــــة مـن الـعقــــد الــنفــطـي
المقتـرح لـضمـان اعلـى نـسبــة من العـائـدات
لــــشعــب الاقلـيـم ويـــــوفـــــر للــمقـــــاول اربـــــاح

مناسبة ومنسجمة مع المعايير الدولية.
الـفقرة الـثانـية: يـضمن الـوزير اعلـى نسـبة
مــن العـــائــــدات لحكـــومــــة الاقلـيـم ونــسـبـــة
منـاسبة مـنها للمقـاول في العقود النـفطية
للـمـنـــاطق الـتـي ثـبـت فـيهـــا ســـابقـــاً وجـــود

النفط.
المادة الخامسة والاربعون/

لا يجوز للـوزير نيـابة عن الاقلـيم الاعتداد
بـالحصـانـة الحكـوميـة في العقـود النفـطيـة
فـيما يـتعلق بالاجـراءات القانـونية وتـنفيذ

الاحكام المقررة.

في الاسـتــشكــاف والـتـطــويــر والانـتـــاج ووفق
الشروط الواردة في العقد.

ر- الالتـزام بــدفع المبــالغ المـتفق عـليهـا الـى
الـصـنــدوق الـبـيـئـي لـتــسـتخـــدمهـــا حكــومــة

الاقليم لدعم بيئة الاقليم.
ز- شـــــروط لـــضــمـــــان الـــــسلامـــــة والـــصحـــــة
والـرفاهـية، حمـاية البـيئة، الـتدريب وتـوفير
السلع والخدمات وفق المعـايير الدولية على
ان تــتـلاءم مع الــــشــــــروط الــــــواردة في المــــــادة

السادسة والعشرين من هذا القانون
الفقـرة الثـانيــة: اذا اعتبـر الـوزيـر ان العقـد
النفطي يتضـمن مجازفات تجـارية كبيرة او
يـحتــاج الــى تمــويـل مبــالغ كـبيــرة في بــدايــة
الاستثمار، للوزير تقليل نسبة الريع المثبتة
في الـفقـــرة الاولـــى )خ( مـن هـــذه المـــادة، وان
يـــزيـــد مقـــدار الـكلف المــسـتـــردة والمـثـبـتـــة في
الـفقـــرة الاولـــى )ح( مـن هـــذه المـــادة حــسـب

تلك المجازفات.
الفقرة الثـالثة: اذا اعـتبر الـوزير بـان العقد
النفـطي يـتضـمن مجـازفـات تجـاريــة قليلـة،
للوزيـر زيادة نسـبة الريـع الى حد اعـلى مما
هـي مـثـبـتـــة في الـفقـــرة )خ( مـن هـــذه المـــادة
ويقلل نـسبـة الكلف المـستـردة الـى حـد ادنـى
ممــــا هـي مـثـبـتــــة في الـفقــــرة )ح( مـن هــــذه

المادة.
الـفقـــرة الــــرابعـــة: تـتــضـمـن شـــروط الـعقـــد
الاســـالـيـب المـثلـــى في الـصـنـــاعـــة الـنفـطـيـــة
وتـــــشــمـل اســتـخـــــــدام الاســـــــالــيــب واتـخـــــــاذ
الاجـــراءات المتـبعــة في الــصنــاعــة الـنفــطيــة
عـالميـاً من قـبل مسـتغلين مقتـدرين بمـوجب
الـشــروط والـظــروف المـشــابهــة لـلتــطبـيقــات
الخاصـة بالـعمليـات النـفطيـة والتي تـهدف

الى تأمين:-
أ- حمـايــة الثــروات النفـطيـة الـتي تـتضـمن
اسـتخــدام الــوســـائل اللازمــة لــزيــادة انـتــاج
الهـيدروكـاربونـات باسـلوب تقـني واقتـصادي
جــيــــــد مع الــــســيـــطـــــرة المــتلازمــــــة لهــبـــــوط
الاحتياطات وتقليل النضوحات على سطح

الارض.
ب- سلامــة العـمل الـتي تـسـتلـــزم استـعمــال
الـــطـــــــرق واتخــــــاذ الاجــــــراءات الــتـــي تعــــــزز

السلامة المهنية وتمنع الحوادث.
ت-الــوقــايــة الـبيـئيــة الـتي تــدعــو الــى تبـني
الـــطــــــرق والاجــــــراءات الــتـــي تقـلل تــــــأثــيــــــر

العمليات النفطية على البيئة.
المادة الثامنة والثلاثون/

الفقـــرة الاولـــى: تحــــدد في العقـــد الـنفـطـي
الــــشـــــروط المــتــبعـــــة والــتــي تــتعـلق بــــــالغـــــاز
الـطـبيـعي المـصــاحـب والغــاز الــطبـيعـي غيــر
المصاحـب بحيث تسهل تطويـر صناعة الغاز

الطبيعي في الاقليم.
الفقـرة الثـانيـة: تحـوي هـذه الـشـروط علـى
بنـود لضمـان المنفعـة القصـوى من الكـميات
الفــائضــة من الغــاز الطـبيعـي المنـتج، وبنـود
اخــــرى تقـلل مـن اشـتعــــال الغـــاز الــطـبـيعـي
وطـبقــاً للـمعــاييــر الــدوليــة المتـبعــة في هــذه

الصناعة.
الفقرة الثـالثة: يحدد الوزيـر طريقة تقييم
الغـــاز الـطـبـيعـي حــســب العقـــد الـنفـطـي او
بتعليمات خاصـة على ان تكون وفق المعايير
الــدوليـة المـتبعـة في هـذه الـصنـاعـة، وبحـيث
يـضمن الحـد الاعلـى من العـائـدات للـشعب

في الاقليم والعراق.
المادة التاسعة والثلاثون/

للوزير ابـرام عقود الخدمات وادارة الحقول،
والـنـصـب والـتجهـيــز، والـبـنــاء والاسـتــشــارة
واية عقود اخرى لادارة الثروات النفطية في
الاقلـيم بـشكل فعـال وتـتضـمن هـذه العقـود
بنــوداً تـشـجيـعيــة لحـث المقــاول علــى انجــاز
العــمل واكـمـــالـه بفـتـــرة قـيـــاسـيــــة وتحقــيق

اهداف ذات قيمة عالية.
المبحث الثاني

النظام الضريبي
المادة الاربعون/

الفقـرة الاولـى: يـتحـمل المقـاول والـشخـص
المخـــــــول وكل مــن لـه علاقــــــة بـــــــالعـــملــيــــــات

التالية:
أ-قبل انتهاء مدة الاجازة

ب-عندمـا تنتفي الحاجة للقيام بالعمليات
النفطية.

الـفقـــرة الـثـــانـيــــة: مع عــــدم الاخلال بـــايـــة
مــســؤولـيــة جـنــائـيـــة علــى الــشخـص الــذي
يــشـتــــرك في العـملـيـــات الـنفــطـيـــة مـن دون

الاجازة:
أ-ان يعــوض الاقلـيـم وبــسعــر يـســاوي سعــر
الــســـوق للـنفـط عـن الكـمـيـــة المــسـتخـــرجـــة
والمــنـــتجــــــة او المـــصــــــدرة مع دفـع الفــــــوائــــــد
الـتــاخـيــريـــة علــى ان لا تــزيــد عـن الـنــسـبــة

القانونية للفوائد والتي يقررها الوزير.
ب- ان يــــدفـع الغــــرامــــات لجـمــيع المـنـــشــــات
والمكـائن والمعـدات المـستخـدمـة في العـمليـات
الـــنفـــطــيـــــة او لازالـــتهـــــا  او دفـع كلـف تلـك

الازالة 
الـفقـــرة الـثـــالـثـــة: المــســـؤولـيـــات الـــواردة في
الـفقـــــرة الـثـــــانـيـــــة مـن هـــــذه المـــــادة تـــشــمل
الاشخــاص الـــذين يـشــاركــون في الـعمـليــات

النفطية بصورة فردية او جماعية.

الفصل العاشر 
عقد مشاركة الانتاج

المبحث الاول
شروط العقد

المادة السابعة والثلاثون/
الفقــرة الاولــى: يــشتــرط في عقــد مـشــاركــة

الانتاج ما يلي:-
أ-تـكـــــون فــتـــــرة الاســتـكــــشـــــاف )5( خــمــــس
سـنـــوات، تـنقــسـم الـــى فـتـــرتـين، الاولـــى )3(
ثـلاث سنــوات والثــانيــة )2( سـنتــان، ويجــوز
تمديدها الى )7( سبع سنوات كحد اقصى.
ب- الــتــنـــــــازل ) (relinquishmentعــن
)25%( خـمسـة وعشـرين بـالمـائـة من مـنطقـة
العقـــد الاصلـيـــة بعـــد فـتـــرة الاســتكـــشف و
)25%( خمـســة وعـشــرين بــالمــائــة اخــرى من
المنـطقــة المتـبقيـة بعــد كل فتـرة تمـديـد. اذا
شـملـت النـسـب المئــويـــة من هــذه الـتنــازلات
جــــــــــزءاً مــــن أي مــــنــــــطـقــــــــــة مــكــــتــــــــشـفــــــــــة
) (discovery areaفـيتـم تقـليـص هـذه
الـنــسـب كـي لا تـضـم تـلك المـنـطقـــة. ويجــوز
الـتنــازل طــوعــاً في نهــايــة كـل سنــة من مــدة

العقد.
ت- الالـتـــزام بـــأعـمـــال الاســتكــشـــاف، الـتـي
تـكــــون قـــــابلـــــة للــتفــــاوض وعــــادة يـتــضـمـن
الـشـراء وتفـسيـر جـميع الـبيـانــات المتـوفـرة،
مـن ضمـنهــا الـبيــانــات الــزلـــزاليـــة المتــوفــرة
والمــســـوحـــات الـــزلـــزالـيـــة في الفـتـــرة الاولـــى
للاسـتكــشـــاف مع حفــر بـئــر اسـتكــشــافي في
الفتــرة الثــانيـة لـلاستكـشـاف وحفــر بئـر في

كل سنة من سنوات التمديد.
ث-بعـد انتهاء فـترة الاستكـشاف، تبـدأ فترة
التـطــويــر ومــدتهــا )20( عـشــرون سنــة، واذا
طلـب المقـــاول فـتـــرة اخـــرى تمــــدد تلقـــائـيـــاً
بنفـس الشـروط والمعـاييـر المـثبتـة في العقـد
لمــدة )5( خمــس سنـوات اخــرى مع امكــانيـة

التفاوض لتمديد فترة اضافية اخرى.
ج- لا تـقل نـــسـبـــــة الـــــريع  (Royaltyعـن
)10%( عـشــرة بــالمــائـــة ويتـم دفعهــا بمـــوجب

المادة الحادية والاربعين من هذا القانون.
ح-تخصـم الكلف المـستــردة من الانتـاج بعـد
خـصم الــريع وكحـد اعلــى لا تتجـاوز نـسبـة
45% خمـسـة واربـعين بـالمـائــة للـنفـط الخـام
ونــسبـة لا تـتجـاوز 60% سـتين بـالمـائــة للغـاز

الطبيعي.
خ- تكــون المــشــاركــة في الانـتــاج مـن الانـتــاج
المـتـبقـي بعـــد خـصـم نــسـبـــة الـــريع والـكلف
المستـردة المسمـوح بها بمـوجب المعادلـة التي
تاخذ بالحـسبان العائدات المـتراكمة للنفط
عـلـــــــى ان تــــضــمــن ذلـك اربـــــــاح مــنـــــــاســبـــــــة

للمقاول.
د-دفع اجــور سـنــويـــة للاراضـي الــســطحـيــة

خلال مراحل الاستكشاف.
ذ- مشاركة حكومـة الاقليم وبصورة مباشرة

عادل ومعقول الى المالك.
ب-للمــالك استخــدام ممتلكـاته الثـابتـة في
المـنــطقــــة المجــــازة بـــشــــرط ألا تـتــــداخـل مع

العمليات النفطية.
ت-تحـدد الاجـازة كـيفيـة استخـدام المـنشـآت
العـــامـــة والمـــوارد الــطـبــيعـيـــة مـن ضـمــنهـــا
الاشجـــــار والـــــرمـــــال والحــصـــــو والـــصخـــــور

والمياه.
ث- لا تـتــضـمـن الاجــــازة اعفــــاء الـــشخــص
المخـــــول مــن الــتـــــزامــــــاته تجـــــاه الانـــظــمـــــة
والقـــــوانــين الــنـــــافــــــذة في الاقلــيــم الا بعـــــد
استحصال موافقات الجهات المعنية بذلك.

الفقرة الثانية:
أ- علـــى الــشخـص المخــــول دفع تعـــويـضـــات
عـادلة او معقـولة اثنـاء العمليـات النفـطية

اذا:
1-اساء الـى ممتلكـات الاخريـن او تسبب في

اضرارها.
2-تجــاوز وبــشكـل متـعمــد علــى النـشــاطــات

المسموحة
ب- اذا زادت قـيمــة المنــافع المــستحـصلــة من
الاجــــازة نـتــيجــــة ارتـكــــاب تجــــاوزات بــــالغــــة
المذكورة في الفقرة الثانية )أ( من هذه المادة
فــــــــالـــتـعــــــــويــــض الــــــــواجـــب دفـعـه مـــن قـــبـل
الشخص المخـول يجب ان لا يتجـاوز مقدار

تلك الزيادة.
الفقــرة الـثــالـثــة: يقــدر الـتعــويـض العــادل
والمـعقـــــول بمـــــوجــب هـــــذه المـــــادة ومــن قـــبل
الـوزير بعـد النظـر الى جـميع الاعتـراضات
المقــدمــة مـن قـبل كــافــة الاطـــراف المعـنـيــة،
ويـحـق لـلـــــشـخــــص المخـــــــول الـلـجـــــــوء الـــــــى
الـتحـكيـم عن طــريق خـبيـر دولـي يعـين من
قــبل الــــوزيــــر والــــشخــص المخــــول او يـكــــون

بموجب بنود التحكيم المثبتة في الاجازة.
المادة الثلاثون/

تــنــص الاجــــــازة علـــــى ان يــتـــــولـــــى الـــــوزيـــــر
الموافقة على او ان يتم اشعاره ب:-

أ- اتفـاقيـات التـشغيل المـشتـركـة والتصـديـر
واتفـــاقـيـــات اخـــرى الخـــاصـــة بــــالعــملـيـــات
النفـطيـة بـالاضـافـة الـى ايــة تغيـرات لهـذه

الاتفاقيات.
ب-ايـة تغـييــرات في التحـكم علـى الـشـخص

المخول.
ت- أي تفــويـض ســواء كــان نقل، اسـتبــدال،
احالـة، تجديـد، دمج، رهن، او ايـة تصـرفات

قانونية اخرى خاصة بالاجازة.
المادة الحادية والثلاثون/

اذا كـــــــــان في الاجـــــــــازة اكـــثـــــــــر مـــن شـخـــــص
بــــالاضــــافــــة الــــى الـــشخــص المخــــول تـكــــون
التـزامات ومـسؤولـيات الجـميع متـكافـلة في
اطـــار الاجـــازة ســـواء بــصـــورة مــشـتـــركـــة او

فردية.
المادة الثانية والثلاثون/

الفقـرة الاولـى: يكــون للاقليـم حق امتلاك
جـمـيع الـبـيــانـــات والمعلــومــات، ســواء كــانـت
اولـية، مـشتـقة، مـعالجـة، مفسـرة او محلـلة
الخاصة بـالنفط او بالعمليـات النفطية في

الاقليم.
الفقـرة الثـانيـة: مع عـدم الاخلال بـالفقـرة
الاولــــــــى مـــن هــــــــذه المــــــــادة، فـلـلاشـخــــــــاص
المخــولـين الاحـتفــاظ بـنــسخ مـن الـبـيــانــات
والمعلـومـات المـستحـصلــة من خلال الاجـازة
لاسـتعمـالهـا بحـريـة، جـزءاً او كلا حـسـبمـا
وردت في الاجـازة مـن دون ان يكـون لـهم حق

امتلاك تلك البيانات بعد الغاء الاجازة.
الـفقـــــرة الــثـــــالــثـــــة: تـــصـــــديـــــر الــبــيـــــانـــــات
والمعلـومــات التـي اكتـسبـت اثنـاء العـمليـات
الــنفــطــيــــــة بحـــــريـــــة مــن قــبـل الاشخـــــاص
المخولين بعد موافقة الوزير، بشرط ان يتم
تـزويـد الـوزيـر عنــد الطلـب بنـسخــة اصليـة
لجميع البيانات والمعلـومات الالكترونية، او
في حــــــالـــــــة اللــبــــــاب او الــــصخــــــور والمـــــــوائع
الفــيـــــزيـــــائــيـــــة او بـــــاجـــــزاء مــنهـــــا قــــــابلـــــة

للاستعمال للاحتفاظ بها في الاقليم.
المادة الثالثة والثلاثون/

يتــولــى المـفتـش العــام تحت اشــراف الــوزيــر
مــراقبـة الـشـخص المخـول وعلــى الاخيـر ان
يقـــدم له جـمـيع الـــسجلات المـتـــوفـــرة لـــديه
لغرض التدقيق اذا دعت الحاجة الى ذلك.

المادة الرابعة والثلاثون/
الفقرة الاولى:

أ- للـــوزيــــر الغـــاء الاجــــازة وفقــــاً للــشـــروط
الواردة فيها.

ب إلغـــــاء الاجـــــازة لأي ســبــب كـــــان لا يـخل
بــالحقـــوق والالتــزامــات الــواردة في الاجــازة

بعد انتهاء مدتها.
الفقـــرة الـثـــانـيـــة: اذا كـــانـت اجـــازة معـيـنـــة
ممنـوحـة لاكثــر من شخـص مخـول ونـشـأت
ظــروف او ملابـســات قــد تــدفع الــوزارة الــى
الغـــاء الاجـــازة فـللـــوزيــــر الغـــاء الاجـــازة او
الغــــاء اجـــــازة الاشخــــاص الــــذيـن ارتـكـبــــوا
اخـطــاء او اقــدمــوا علــى تـصــرف تـسـبب في
نـــشــــوء تلـك الــظــــروف علــــى ان يـتــم اعلام

الاشخاص المخولين الاخرين بذلك.
الفقـرة الثـالثـة: عنـدمـا يقـرر الـوزيـر الغـاء
الاجـــازة طـبقـــاً لـلفقـــرة الـثـــانـيـــة مـن هـــذه
المـــــــادة، فـــــــانـه يــتـــــــولـــــــى مــــصـــــــالـح هـــــــؤلاء
الاشخـاص المخولين الـذين الغيت اجـازتهم
والتي يـستخـدمهـا لتحقـيق المنفعـة العليـا

لشعب الاقليم.
المادة الخامسة والثلاثون/

الفقــرة الاولـــى: علــى الــشخـص المخــول ان
يـضمن ويـدعم ويـدافع عن حـكومـة الاقليم
والــوزيــر وكل الــدعـــاوى التـي تقـــام من قـبل
الاطـراف الاخرى والتي تنتج بـشكل مباشر

او غير مباشر من العمليات النفطية.
الـفقـــرة الـثـــانـيــــة: علـــى الـــشخــص المخـــول
تــــــوفــيــــــر الــتــــــأمــين ) (insuranceاللازم
لـتغـطيــة المـســؤوليــة المحتـملــة وفق الفقــرة
الاولــى من هـذه المـادة، وحـسـب المبـالغ الـتي

يؤكد عليها الوزير بين حين لآخر.
المادة السادسة والثلاثون/

الفقرة الاولـى: على الـشخص المخـول ازالة
كل مــا استعـمل في العـمليــات النفـطيــة من
مـنــطقــــة الـعقــــد وتــطهـيــــرهــــا في الحــــالات

الآخــريـن ضـمـن المــســاحــة المـمـنــوحــة حــول
تنسيق العمليات النفطية الخاصة بهم.

الفقـرة الـرابعـة: يـضمـن العقــد النفـطي او
اجـــازة الـتخــــويل للآخـــريــن الحق في تلـبـيـــة

حاجاتهم وبشروط ومواصفات معقولة.

المبحث الخامس 
لجنة تقييم العقود

المادة الخامسة والعشرون/
الفقــرة الاولــى/ تــشـكل لجـنــة بــاسـم لجـنــة
تقــيــيــم الـعقــــــود تــتــم تــــســمــيــــــة رئــيـــــسهــــــا
واعضائهـا من قبل مجلس الوزراء ولمدة )3(

ثلاث سنوات قابلة للتمديد.
الفقرة الثانية/ تهدف اللجنة الى استيفاء
الـعقـــود الـنفــطـيـــة، مـتــطلـبــــات ومكــــافحـــة
الفـســاد والقــدرة المـــاليــة والفـنيــة للـمقــاول
وتضمن الحد الاعلى من العائدات لحكومة

الإقليم وبموجب هذا القانون.
الفقرة الـثالـثة: عـند ابـرام اتفاقـية بمـوجب
المـادة الثـامنـة عشـرة من هـذا القانـون يجوز
تعـيـين عـضـــو اضـــافي آخــــر للجـنـــة مـن قـبل

مؤسسة معنية في الحكومة الاتحادية.
الفقــرة الـــرابعــة: بمــوجـب المــادة الــســادســة
والعشـرين من هـذا القـانـون تتـولـى اللجنـة
تقييم العـقد النفطي المقترح وتقدم تقريراً

الى الوزير.
المبحث السادس

الدعوات والعطاءات
المادة السادسة والعشرون/

الفقرة الاولى:
أ- يـدعو الـوزير بـاعلان عام لـتقديم طلـبات

الاجازة.
ب- يخـتار الوزير أسلوب المفاوضات المباشرة
لمنح الاجـازات اذا دعت المصلحـة العامـة الى

ذلك.
ت- تكـون الـطلبـات المقـدمـة بـاللغـة الكـرديـة
او العـربيـة او الانجليـزيــة او يتم تحـديـدهـا

في الدعوة.
الفقرة الثانية:

أ- تحـدد في الدعوة مـنطقة العقـد، الاعمال
المقتـرحة، المعايير التي تعـتمد عليها لتقيم
الـطلـبــات، وكـــذلك تحــدد الــرســوم القــابلــة
للـــدفع مع الــطلـب، وبـيــان طـــريقــة وتـــاريخ

تقديم الطلب.
ب- يجـوز للـوزيـر عــدم منح الاجـازة الـى أي
من مقــدمي الـطلبـات مــا لم تـنص الـدعـوة

بخلاف ذلك.
الـفقـــرة الـثـــالـثـــة: يـتــضـمــن طلـب الاجـــازة

الالتزام بالشروط التالية:
أ- تـأمـين السلامـة والصحـة العـامـة وتـهيئـة
اجــواء منــاسبــة للاشخـاص الــذين يـعملـون
في الـعمـليـات الـنفـطيـة وكـذلـك لكل مـن له

علاقة بذلك.
ب- حمــايـــة البـيئــة، الــوقـــائيـــة من الـتلــوث
وتقلـيله ومعالجـته، والوقـاية من ايـة اضرار

بيئية ناتجة عن العمليات النفطية.
ت- اعـــطــــــاء الأولــــــويــــــة لمــــــواطــنـــي الإقلــيــم
والعــراق للتـدريـب والتـوظـيف في العـمليـات

النفطية.
ث- اعـــطــــــاء الأولــــــويــــــة لمــــــواطــنـــي الإقلــيــم
والمنـاطق الاخــرى من الا بعـد الاخـذ بـنظـر
الاعـتـبـــار جـمــيع الــطلـبــــات المقـــدمـــة الـتـي

استجابت والتزمت بالدعوة.
الفقـرة الخـامسـة: لا يجـوز للـوزيـر منح أيـة
اجــــــازة عقـــــد مــــشـــــاركـــــة الانــتــــــاج الا بعـــــد

الحصول على:
أ- التقرير الرسـمي من لجنة تقييم العقود

)اللجنة(.
ب- مـــــوافقــــة لجـنــــة وزاريــــة خــــاصــــة الـتـي

يحددها مجلس الوزراء.
الفصل التاسع

حقوق والتزامات الشخص
المخول

المادة السابعة والعشرون/
الفقــرة الاولــى: يتـم انتــاج الـنفـط وفقــاً لمــا

يلي:
أ- اتـبـــاع افــضل الاســـالـيـب لــضـمـــان الحـــد
الاعلــى لانـتــاج الـنفــط في تكــويـن واحــد او

عدة تكوينات معاً.
ب- ان تـكـــــــون وفـق الاســـــــالـــيـــب المـــثـلـــــــى في
الـــصــنــــــاعــــــة الـــنفـــطــيــــــة واتــبــــــاع المــبــــــادئ
الاقـتصـاديـة المعـتمـدة حـسـبمـا ورد في المـادة

السابعة والثلاثين من هذا القانون
ت- ان يمــنع تـبــــذيــــر الــنفــط والــطــــاقــــة في

المكمن.
الـفقـــــرة الـثـــــانـيـــــة: الاشخـــــاص المخـــــولـــــون
ملــزمــون بـــالتـقيـيم الـــدوري لاستـــراتيـجيــة
انــتـــــاج الــنفــط واتــبـــــاع الحلـــــول الــتقــنــيـــــة
والخـطــوات اللازمــة بـغيــة تحقـيق الاهــداف
التي جاءت في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة الثامنة والعشرون/
الفقــرة الاولــى: وجــود الاجــازات الـنفـطـيــة
النـافــذة في منـطقــة العقــد لا تمنع اجـازات
اخـرى للقـيام بـالاستكـشافـات والتحـري من
ثـروات طبـيعيـة اخـرى غيـر الـنفط شـريطـة
ان مـثل هــذه الـنــشــاطــات لـن يعـــرقل الاداء

الصحيح للعمليات النفطية وجديتها.
الـفقـــرة الـثـــانـيـــة: اذا مــــا تعـــارضـت حقـــوق
والـتـــزامـــات حــــاملـي الاجـــازات المـــذكـــورة في
الـفقـــــرة الاولـــــى مـن هـــــذه المـــــادة فـللـــــوزيـــــر
تـــرجـيـح الجهــــة المفــضلـــة في ضـــوء شـــروط
معينـة تحدد بـتعليمـات تصـدر منه من دون
الاخلال بـــالــتعـــويــضـــات الـتـي قـــد تـتـــرتـب

للطرف الاخر نتيجة لذلك.
المادة التاسعة والعشرون/

الفقرة الاولى:
أ- لا يحق للـشـخص المخـول حـامل الاجـازة

استخدام ما يلي:
1- أي ممــتلـكــــات عــــامــــة مـن دون مـــــوافقــــة

السلطة المسؤولة.
2-أي ممتلكـات خاصة بحكـومة الاقليم من

دون موافقة الجهات المعنية
3-أي ممتلكات خاصة من دون دفع تعويض
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